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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة السادسة

   من جدول الأعمال٨٣البند 
      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

  مشروع قرار    
  

   سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    
  

 ،الجمعية العامةإن   

  ،٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول٦ المؤرخ ٦٥/٣٢ إلى قرارها إذ تشير  
 بمقاصد ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي الـتي               د تأكيد التزامها  وإذ تعي   

غنى عنـها لإرسـاء عـالم أكثـر سـلما وازدهـارا وعـدلا، وإذ تكـرر تأكيـد عزمهـا                       ل أسسا لا  تمثِّ
  على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،

نسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويـدعم كـل         أن حقوق الإ   وإذ تعيد تأكيد    
ــدة      ــم المتحــ ــيم الأمــ ــمن قــ ــدرج ضــ ــا تنــ ــر وأنهــ ــها الآخــ ــة   منــ ــية العالميــ ــا الأساســ  ومبادئهــ

  للتجزئة، القابلة غير
ضرورة التقيد الشامل بسيادة القانون ووضـعها موضـع التطبيـق          وإذ تعيد أيضا تأكيد     

ء، والتزامهـا الرسمـي بنظـام دولي يـستند إلى سـيادة            على الصعيدين الوطني والـدولي علـى الـسوا        
ل، إلى جانب مبـادئ العـدل، أمـرا أساسـيا مـن أجـل       القانون والقانون الدولي، وهو نظام يشكِّ 
  التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،

ــها    ــدولي أمــر      واقتناعــا من ــوطني وال ــصعيدين ال ــسيادة القــانون علــى ال ــأن النــهوض ب ب
النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحمايـة           أساسي لتحقيق   
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جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وإذ تقـر بـأن الأمـن الجمـاعي يعتمـد علـى التعـاون                     
ــابرة      ــار العـ ــه الأخطـ ــانون الـــدولي، مـــن أجـــل الوقـــوف في وجـ ــا للميثـــاق والقـ ــال، وفقـ الفعـ

  الوطنية، للحدود
أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتهـا الدوليـة عـن التهديـد                تأكيدوإذ تعيد     

باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصـد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا وتـسوية                  
يجعـل الـسلام والأمـن      ينشب فيما بينها من منازعات دولية بالوسائل السلمية علـى وجـه لا             ما

لخطــر، وفقــا للفــصل الــسادس مــن الميثــاق، وإذ تهيــب بالــدول الــتي  رضــة لالــدوليين والعــدل عُ
تقبل بعد الولاية القضائية المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامهـا الأساسـي، أن تنظـر               لم

  في القيام بذلك،
بضرورة أن تسترشد الأمم المتحـدة والـدول الأعـضاء فيهـا في الأنـشطة                واقتناعا منها   

ــدولي وبالعــدل     الــتي تــضطلع بهــا بت  ــوطني وال ــرام ســيادة القــانون علــى الــصعيدين ال ــز واحت عزي
  الرشيد، والحكم

ـــ (١٣٤إلى الفقـــــرة  وإذ تــــشير   مــــن الـــــوثيقة الختاميــــة لمــــؤتمر القمــــة العــــالمي  ) هــ
  ،)١(٢٠٠٥ لعام

حـدة   بـالتقرير الـسنوي للأمـين العـام عـن تعزيـز أنـشطة الأمـم المت                 تحيط علمـا    - ١  
  ؛)٢(نون وتنسيقهامجال سيادة القا في

 دور الجمعية العامة في تشجيع التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي              تعيد تأكيد   - ٢  
  الدولي؛ وتدوينه، وتعيد أيضا تأكيد أن على الدول أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون

 أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيـز الـدعم             تؤكد  - ٣  
 الدوليـة   الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماته             ا

على المستوى المحلي مـن خـلال تعزيـز المـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، اسـتنادا إلى مزيـد مـن                        
 إلى التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة وفيمـا بـين الجهـات المانحـة، وتكـرر دعوتهـا           

إجراء المزيد من التقييم لفعالية هـذه الأنـشطة، بمـا في ذلـك تقيـيم التحـديات والتـدابير الممكـن                      
  اتخاذها لتعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات المذكورة؛

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/66/133. 
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بـين جميـع أصـحاب المـصلحة        فيمـا   تعزيـز الحـوار     إلى  ،  الـصدد ، في هـذا     دعوت  - ٤  
 المـساعدة في مجـال سـيادة     في سـياق تقـديم  نصب الأعين  وضع وجهات النظر الوطنية      يكفل بما

  الوطنية؛ القانون من أجل تعزيز الملكية
 بمنظومة الأمم المتحدة أن تقوم، علـى نحـو منـهجي وحـسب الاقتـضاء،                تهيب  - ٥  

بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في سياق الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، إدراكـا منـها                
  ون في معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛لأهمية سيادة القان

 للـدور الـذي يـضطلع بـه الفريـق المعـني بالتنـسيق               تعرب عن تأييـدها الكامـل       - ٦  
والموارد في مجـال سـيادة القـانون مـن أجـل تنـسيق الجهـود واتـساقها عمومـا في منظومـة الأمـم                        

ــن وحــدة ســيادة      ــدعم م ــة، ب ــات الحالي ــذي    الالمتحــدة في إطــار الولاي ــب التنفي ــانون في المكت ق
  العام، تحت قيادة نائبة الأمين العام؛ للأمين

ره الـــسنوي التـــالي عـــن أنـــشطة    إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم تقريـ ــ   تطلـــب  - ٧  
 مــن قرارهــا  ٥المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون، في الوقــت المناســب ووفقــا للفقــرة         الأمــم
  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٣/١٢٨

 بــالحوار الــذي بــدأه الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة  ترحــب  - ٨  
تعزيز سـيادة القـانون علـى    ”القانون ووحدة سيادة القانون مع الدول الأعضاء بشأن موضوع       

ــانون علـــى    “الـــصعيد الـــدولي ــيادة القـ ــة تـــشجيع سـ ــوار بغيـ ــذا الحـ ــتمرار هـ ، وتـــدعو إلى اسـ
  الدولي؛ الصعيد

الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة علـى إيـلاء أولويـة عليـا للأنـشطة                تشجع  - ٩  
  المتعلقة بسيادة القانون؛

 محكمــة العــدل الدوليـة ولجنــة الأمــم المتحـدة للقــانون التجــاري الــدولي   تـدعو   - ١٠  
لقــانون الــدولي إلى أن تواصــل، في التقــارير المقدمــة مــن كــل منــها إلى الجمعيــة العامــة،  ولجنــة ا

  التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛
 الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سـيادة  القـانون ووحـدة سـيادة                تدعو  - ١١  

راء مــع الــدول الأعــضاء بــصفة منتظمــة، وبخاصــة في جلــسات   القــانون إلى مواصــلة تبــادل الآ 
  الرسمية؛ الإحاطة غير

يلــزم مــن تمويــل ومــوظفين    ضــرورة تزويــد وحــدة ســيادة القــانون بمــا  تؤكــد  - ١٢  
لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلـى نحـو مـستدام، وتحـث الأمـين العـام والـدول الأعـضاء                      

  على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
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موضـوع   عقـد اجتمـاع رفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة عـن                إلى قرارها  شيرت  - ١٣  
 ا خـلال الجـزء الرفيـع المـستوى مـن دورته ــ    “سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والــدولي     ”

وتقــرر أن تكــون الترتيبــات التنظيميــة للاجتمــاع الرفيــع المــستوى علــى        الــسابعة والــستين،  
  :التالي حوالن

ــد الاجتمــاع ا   )أ(   ــوم الاثني ــ يعق ــستوى ي ــع الم ــول٢٤ن ـلرفي ، ٢٠١٢ســبتمبر / أيل
ــستديرة         ــدة م ــلاث ســاعات واجتمــاع مائ ــدتها ث ــة م ــة افتتاحي ــسة عام ــن جل ــألف م ــه ويت مدت

  ؛ساعات ثلاث
ه الدعوة إلى رئيس الجمعيـة العامـة والأمـين العـام ورئـيس محكمـة العـدل                  توجّ  )ب(   

عــات الرئيــسية وعــدد محــدود مــن الــدول   الإنــسان والمجمو الدوليــة والمفوضــة الــسامية لحقــوق  
سـيادة القـانون مـن أجـل إلقـاء         الأعضاء وكذلك إلى ممثل منظمة غير حكومية نـشطة في مجـال             

    خلال الجلسة العامة الافتتاحية؛ كلمة 
اجتمـاع المائـدة المـستديرة رئيـسا دولـتين أو حكـومتين بنـاء               ئاسة  ريشترك في     )ج(   

    مشاورات مع المجموعات الإقليمية؛  امة بعد إجراء على دعوة من رئيس الجمعية الع
الــسبل الــتي ”  المتمثــل فييتنــاول اجتمــاع المائــدة المــستديرة الموضــوع الفرعــي  )د(   

    ؛“وتحسين تنسيقها من أجل تعزيز سيادة القانون يمكن للمجتمع عن طريقها تكثيف جهوده 
 اجتماع المائـدة المـستديرة      سعيا إلى تشجيع حوار موضوعي وبناء، يشارك في         )هـ(   

الكيانــات التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وكــذلك ممثلــون    الــدول الأعــضاء والمراقبــون وممثلــو  
   النشطة في مجال سيادة القانون؛  مختارون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 

 الحكوميـة ذات المركـز      يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلـي المنظمـات غـير            )و(   
ــ الاستــــشاري لــــدى المجلــــس الاقتــــصادي   ذين سيــــشاركون في الاجتمــــاع والاجتمــــاعي الــ

    المستوى؛ الرفيع
يعد رئيس الجمعية العامة قائمـة بممثلـي منظمـات المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك                   )ز(   

توزيــع الجغــرافي ســيادة القــانون ومــع مراعــاة مبــدأ ال المنظمــات غــير الحكوميــة النــشطة في مجــال 
عـدم الاعتــراض،   العـادل، يعـرض هـذه القائمـة علـى الـدول الأعـضاء للنظـر فيهـا علـى أسـاس            

  كة في الاجتماع الرفيع المستوى؛لأغراض المشار
 وتطلـب   ، أن تصدر عن الاجتماع الرفيع المستوى وثيقة ختامية مقتضبة         تقرر   - ١٤   

التـشاور مـع الـدول الأعـضاء، وأن يعقـد           أن يـصدر مـشروع نـص، ب        إلى رئيس الجمعية العامـة      
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المجال بما يكفي للدول الأعـضاء للنظـر فيـه     مشاروات غير رسمية في موعد مناسب بهدف فسح      
    والموافقة عليه قبل الاجتماع؛ 

 إلى رئيس الجمعيـة العامـة، أن يـضع الترتيبيـات التنظيميـة للاجتمـاعين                تطلب   - ١٥  
ع الــدول الأعــضاء، مــع مراعــاة طــول الاجتمــاعين ومــستوى  بالتــشاور مــ في صــيغتها النهائيــة، 

    التمثيل والتوزيع الجغرافي العادل؛ 
 بتوصيات الأمين العام المتعلقة بالاجتماع الرفيـع المـستوى الـواردة     تحيط علما    - ١٦   

وتطلــب في هــذا الــصدد إلى الأمــين العــام أن يقــدم مزيــدا مــن          ، مــن تقريــره   ٧٧  في الفقــرة 
،  عـــن الـــسبل الـــتي يمكـــن  ٢٠١٢  مـــارس /ت التفـــصيلية، في موعـــد لا يتجـــاوز آذارالتوصـــيا

  ها من أجل تعزيز سيادة القانون؛للمجتمع عن طريقها تكثيف جهوده وتحسين تنسيق
 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسابعة والــستين البنــد  تقــرر  - ١٧  
  ؛“ والدوليسيادة القانون على الصعيدين الوطني”المعنون 

ــة لمناقــشات    تــدعو  - ١٨    الــدول الأعــضاء والأمــين العــام إلى اقتــراح مواضــيع فرعي
اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في التقرير السنوي المقبـل، وذلـك بغيـة مـساعدة اللجنـة                  

  .السادسة في اختيار المواضيع الفرعية المقبلة
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	واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يعتمد على التعاون الفعال، وفقا للميثاق والقانون الدولي، من أجل الوقوف في وجه الأخطار العابرة للحدود الوطنية،
	وإذ تعيد تأكيد أن من واجب جميع الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وتسوية ما ينشب فيما بينها من منازعات دولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عُرضة للخطر، وفقا للفصل السادس من الميثاق، وإذ تهيب بالدول التي لم تقبل بعد الولاية القضائية المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، أن تنظر في القيام بذلك،
	واقتناعا منها بضرورة أن تسترشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في الأنشطة التي تضطلع بها بتعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبالعدل والحكم الرشيد،
	وإذ تشير إلى الفقـرة 134 (هـ) من الـوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	1 - تحيط علما بالتقرير السنوي للأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها()؛
	2 - تعيد تأكيد دور الجمعية العامة في تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وتعيد أيضا تأكيد أن على الدول أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	3 - تؤكد أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماتها الدولية على المستوى المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات، استنادا إلى مزيد من التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين الجهات المانحة، وتكرر دعوتها إلى إجراء المزيد من التقييم لفعالية هذه الأنشطة، بما في ذلك تقييم التحديات والتدابير الممكن اتخاذها لتعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات المذكورة؛
	4 - تدعو، في هذا الصدد، إلى تعزيز الحوار فيما بين جميع أصحاب المصلحة بما يكفل وضع وجهات النظر الوطنية نصب الأعين في سياق تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون من أجل تعزيز الملكية الوطنية؛
	5 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تقوم، على نحو منهجي وحسب الاقتضاء، بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في سياق الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، إدراكا منها لأهمية سيادة القانون في معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛
	6 - تعرب عن تأييدها الكامل للدور الذي يضطلع به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون من أجل تنسيق الجهود واتساقها عموما في منظومة الأمم المتحدة في إطار الولايات الحالية، بدعم من وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، تحت قيادة نائبة الأمين العام؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريره السنوي التالي عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، في الوقت المناسب ووفقا للفقرة 5 من قرارها 63/128 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	8 - ترحب بالحوار الذي بدأه الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون مع الدول الأعضاء بشأن موضوع ”تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي“، وتدعو إلى استمرار هذا الحوار بغية تشجيع سيادة القانون على الصعيد الدولي؛
	9 - تشجع الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عليا للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون؛
	10 - تدعو محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى أن تواصل، في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة، التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛
	11 - تدعو الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة  القانون ووحدة سيادة القانون إلى مواصلة تبادل الآراء مع الدول الأعضاء بصفة منتظمة، وبخاصة في جلسات الإحاطة غير الرسمية؛
	12 - تؤكد ضرورة تزويد وحدة سيادة القانون بما يلزم من تمويل وموظفين لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلى نحو مستدام، وتحث الأمين العام والدول الأعضاء على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
	13 - تشير إلى قرارها عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عن موضوع ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“ خلال الجزء الرفيع المستوى من دورتها السابعة والستين، وتقرر أن تكون الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى على النحو التالي:
	(أ) يعقد الاجتماع الرفيع المستوى يوم الاثنيـن 24 أيلول/سبتمبر 2012، ويتألف من جلسة عامة افتتاحية مدتها ثلاث ساعات واجتماع مائدة مستديرة مدته ثلاث ساعات؛
	(ب) توجّه الدعوة إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام ورئيس محكمة العدل الدولية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمجموعات الرئيسية وعدد محدود من الدول الأعضاء وكذلك إلى ممثل منظمة غير حكومية نشطة في مجال سيادة القانون من أجل إلقاء كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية؛ 
	(ج) يشترك في رئاسة اجتماع المائدة المستديرة رئيسا دولتين أو حكومتين بناء على دعوة من رئيس الجمعية العامة بعد إجراء مشاورات مع المجموعات الإقليمية؛ 
	(د) يتناول اجتماع المائدة المستديرة الموضوع الفرعي المتمثل في ”السبل التي يمكن للمجتمع عن طريقها تكثيف جهوده وتحسين تنسيقها من أجل تعزيز سيادة القانون“؛
	(هـ) سعيا إلى تشجيع حوار موضوعي وبناء، يشارك في اجتماع المائدة المستديرة الدول الأعضاء والمراقبون وممثلو الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وكذلك ممثلون مختارون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال سيادة القانون؛ 
	(و) يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلي المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين سيشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى؛
	(ز) يعد رئيس الجمعية العامة قائمة بممثلي منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال سيادة القانون ومع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، يعرض هذه القائمة على الدول الأعضاء للنظر فيها على أساس عدم الاعتراض، لأغراض المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى؛
	14 - تقرر أن تصدر عن الاجتماع الرفيع المستوى وثيقة ختامية مقتضبة، وتطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يصدر مشروع نص، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وأن يعقد مشاروات غير رسمية في موعد مناسب بهدف فسح المجال بما يكفي للدول الأعضاء للنظر فيه والموافقة عليه قبل الاجتماع؛ 
	15 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة، أن يضع الترتيبيات التنظيمية للاجتماعين في صيغتها النهائية، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة طول الاجتماعين ومستوى التمثيل والتوزيع الجغرافي العادل؛ 
	16 - تحيط علما بتوصيات الأمين العام المتعلقة بالاجتماع الرفيع المستوى الواردة في الفقرة 77 من تقريره، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من التوصيات التفصيلية، في موعد لا يتجاوز آذار/مارس 2012،  عن السبل التي يمكن للمجتمع عن طريقها تكثيف جهوده وتحسين تنسيقها من أجل تعزيز سيادة القانون؛
	17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“؛
	18 - تدعو الدول الأعضاء والأمين العام إلى اقتراح مواضيع فرعية لمناقشات اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في التقرير السنوي المقبل، وذلك بغية مساعدة اللجنة السادسة في اختيار المواضيع الفرعية المقبلة.

